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اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للختتاا  الدولي 

 للأطفال 

 (1980أكتوبر  25)المؤرختة في 

 ؛الاتفاقيةإن الدول الموقعة على هذه 

 في اأطمور المتعلقةصااح  اأطففال ههيية قصاو  لمإذ هي على قناعة تامة بأن 

 بحضانتهم؛

من الآثار الضارة الناتجة عن نقلهم  على الصاعيد الدوليورغبة منها في حياية اأطففال 

 مكان إلى دولة ةالفوري إعادتهمهو احتجازهم بطريقة غير مشروعة، واتخاذ إجراءات تضين 

 ؛والاتصاال حياية حقوق الزيارة بالإضافة إلى دية،لاعتيااإقامتهم 

 قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت على اأطحكام التالية:

 الاتفاقية مجال –الأول  الباب

 1المادة 

 :ههداف هذه الاتفاقية

دولة متعاقدة  للأففال الذين نقلوا إلى هو احتجزوا في هي ةالفوري ادةعالإ ضيان  - ه

 بطريقة غير مشروعة؛

التي ينص عليها القانون  والاتصاال ححقوق اححضانة والزيارة ضيان الاحترام الفعلي - ب

 خر .اأط  من قبل الدول المتعاقدة بإحد  الدول المتعاقدة

 2المادة 

اللازمة لضيان تنفيذ ههداف الاتفاقية داخل  الإجراءاتتتخذ الدول المتعاقدة كافة 

 جراءات المتاحة.وتستخدم لهذه الغاية هسرع الإ ها، حدود
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 3 المادة

 يعتبر نقل الطفل هو احتجازه غير مشروع في اححالات التالية:

إذا كان في ذلك انتهاك ححقوق اححضانة المينوحة لشخص هو مؤسسة هو هيئة ما،  - ه

 مقيياالتي ينص عليها قانون الدولة التي كان الطفل و سواء بشكل مشترك هو فردي، 

  ؛مباشرة قبل نقله هو احتجازه اعتياديةها بصافة في

إذا كانت هذه اححقوق قد مُورِست فعليا وقت النقل هو الاحتجاز، سواء بشكل  - ب

 مشترك هو فردي، هو كانت ستيارس لو لم يحدث نقل الطفل هو احتجازه.

بيوجب  على وجه احخصاوصحقوق اححضانة المذكورة هعلاه في الفقرة )ه(  قد تينح

قانون هو بناء على قرار قضائي هو إداري هو اتفاق ذو هثر قانوني بيوجب قانون الدولة 

 المعنية.

 4المادة 

دولة متعاقدة أي ب اعتياديةتطبق هذه الاتفاقية على هي ففل كان مقييا بصافة 

 وينتهي تطبيق. والاتصاال حدوث هي انتهاك ححقوق اححضانة هو الزيارةمباشرة قبل 

 الاتفاقية عند بلوغ الطفل سن السادسة عشرة.

 5المادة 

 أطغراض هذه الاتفاقية:وفقا 

بوجه خاص و الطفل شخص اححقوق المتعلقة برعاية : تتضين "حقوق اححضانة" - ه

 اححق في تحديد مكان إقامته؛

اححق في اصطحاب الطفل لفترة زمنية محدودة  :"والاتصاال تتضين "حقوق الزيارة - ب

 .عتياديةالا إقامته  مكانإلى مكان غير 
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 السلاات المركزية –الثاني  الباب

 6المادة 

فلاع بالمهام التي تفرضها الاتفاقية على هذه للا تعَيِن الدولة المتعاقدة سلطة مركزية 

 السلطات.

تتاح للدول الفيدرالية هو الدول ذات اأطنظية القانونية المتعددة هو الدول ذات 

المتيتعة باححكم الذاتي، حرية تعيين هكثر من سلطة مركزية واحدة  الإقليييةالمنظيات 

فيجب هن دولة هكثر من سلطة مركزية واحدة،  إذا عينتو ا. سلطتهقليمي لالإ المد وتحديد 

للسلطة المركزية  تحدد من بينها تلك التي يجب هن تتلقى الطلبات لتوجيهها بعد ذلك إلى

 ة داخل هذه الدولة.عنيالم

 7المادة 

سبل التعاون بين السلطات المختصاة في  عزز تتعاون السلطات المركزية فييا بينها وت

 للأففال وتحقيق اأطهداف اأطخر  لهذه الاتفاقية.  ةالفوري عادةالإ دولها لضيان 

المناسبة  الإجراءاتتتخذ السلطات المركزية، سواء بشكل مباشر هو عبر وسيط، جييع 

 من هجل:

قل هو احتجز بطريقة غير مشروعة؛ تحديد ( ه
ُ
 مكان وجود الطفل الذي ن

هو الإضرار باأطفراف المعنية نتيجة اتخاذ تدابير  ،بالطفل إضافي ضرر هي منع إححاق  ( ب

 مؤقتة هو التسبب في اتخاذها؛

 ؛ة للطفل هو التوصل إلى حل وديالطوعي ادةعضيان الإ  ( ج

 عند الاقتضاء؛ الاجتياعية للطفلتعلقة باحخلفية المد( تبادل المعلومات 

والمرتبطة بتطبيق  ،هـ( توفير المعلومات ذات الطابع العام المتعلقة بقانون دولها

 الاتفاقية؛
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 الطفل إعادةهو تسهيلها بهدف  الإدارية وهفي القيام بالإجراءات القضائية  بدءو( ال

 هو ضيانها؛ والاتصاال ححقوق الزيارة ليةلتنظيم الميارسة الفعووضع الترتيبات اللازمة 

بيا في ذلك  -الاقتضاءعند -اتسهيلههو  القانونيةز( توفير المساعدة والاستشارة 

 المحامين والمستشارين القانونيين؛ب الاستعانة

 ةالآمن ادةعالتي قد تكون ضرورية ومناسبة لضيان الإ ح( توفير الترتيبات الإدارية 

 ؛للطفل

 .ذلكعقبات قد تعيق هذه الاتفاقية وإزالة هي  تطبيق بشأنط( تبادل المعلومات 

 الأطفال ادةعإ –الثالث  الباب

 8المادة 

قل هو احتجز بأطي شخص هو مؤسسة هو هيئة تد   حقي
ُ
 أسلوبعي هن ففلا ما قد ن

إقامة  في مكانالتقدم بطلب سواء إلى السلطة المركزية  ححقوق اححضانة؛ اكانتهيعتبر ا

ليساعدة في لي دولة متعاقدة هخر  التابعة أط طة المركزية هو إلى السل الاعتياديةالطفل 

  الطفل. ادةعإ ضيان

  يتضين الطلب ما يلي:           

 المحتيل هنه قاموالشخص  الطفلاحخاصة بهوية كل من مقدم الطلب و المعلومات  ه(

 و احتجازه.بنقل الطفل ه

 .توفرتاريخ ازدياد الطفل إن  ب(

  .ادعاء مقدم الطلباأطسس التي يقوم عليها  ج(

 ة حول مكان الطفل وهوية الشخص المفترض وجوده معه.وفر كافة المعلومات المتد( 

 ييكن هن يُرفق الطلب هو يُلحق بيا يلي:   

 .علاقة بالموضوعذو هي قرار هو اتفاق  منهـ( نسخة موثقة 
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يقيم  التي دولةلعن سلطة مركزية هو سلطة مختصاة هخر  تابعة لو( شهادة صادرة 

بخصاوص القانون ذو الصالة  ،شخص مؤهل هي من، هو بصافة اعتيادية الطفل بها

 في تلك الدولة.بالموضوع 

 .علاقة بالموضوعهي وثائق هخر  ذات ز( 

 9المادة 

ما يحيلها على  8السلطة المركزية التي تتلقى فلبا كالمشار إليه في المادة لد   توفرإذا 

 بإرسال تأخير هي ودون مباشرة  تقوم أن الطفل موجود في دولة متعاقدة هخر ، ب الاعتقاد

السلطة المركزية المقدمة  إفادةو لتلك الدولة المتعاقدة  التابعة إلى السلطة المركزيةالطلب 

 اححالة. وفقالب، للطلب هو مقدم الط

 10المادة 

لدولة التي يوجد بها الطفل، هو تعيل على اتخاذ كافة تتخذ السلطة المركزية التابعة ل

 للطفل. ةالطوعي للتوصل إلى الإعادةالملائية الإجراءات 

 11المادة 

عادة التابعة للدول المتعاقدة إجراءات عاجلة لإ الإدارية  وهتتخذ السلطات القضائية 

 اأطففال.

سابيع ية المعنية إلى قرار في ظرف ستة هإذا لم تتوصل السلطات القضائية هو الإدار 

قدم الطلب هو السلطة المركزية التابعة للدولة المقدم إليها منذ تاريخ بدء الإجراءات، يحق لم

هو فلب من السلطة المركزية التابعة للدولة مقدمة  ة منهاالطلب، سواء بناء على مبادر 

دولة إذا تلقت السلطة المركزية التابعة للو  البة ببيان يتضين هسباب التأخير.طلب، المطال

 ردالمقدم إليها الطلب 
 
السلطة المركزية التابعة للدولة مقدمة  تقوم بإرسال هذا الرد إلى، ا

 حالة.وفقا للالطلب هو إلى مقدم الطلب، 

 12المادة 
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قل ففلكان إذا 
ُ
، الثالثةفي المادة  وردتجز بطريقة غير مشروعة حسب ما هو اح قد ن

تاريخ بدء الإجراءات  الاحتجاز غير المشروع و هو  المنقضية بين تاريخ النقلفترة إذا كانت الو 

تقل عن عام التابعة للدولة المتعاقدة التي يوجد بها الإدارية  هو القضائية السلطة  بواسطة

 الطفل. إصدار همر فوري بإعادة السلطة المعنية فيجب على، واحد

 الإجراءات حتى إذا كانتالطفل عادة همرا بإهيضا تصادر السلطة القضائية هو الإدارية 

دِمت ، إلا إذا مدة السنة الواحدة المشار إليها في الفقرة السابقة انقضاءبعد  قد بدهت
ُ
ق

 في بيئته احجديدة. مستقر  الطفل البراهين على هن

لديها  توفر إذا  ،المقدم إليها الطلبللسلطة القضائية هو الإدارية التابعة للدولة  يحق

النظر في للاعتقاد بأن الطفل قد نقل إلى دولة هخر ، استئناف الإجراءات هو رفض  ما يدعو 

 الطفل. فلب إعادة

 13المادة 

على السلطة القضائية هو  لا يتحتمعلى الرغم من اأطحكام الواردة في المادة السابقة، 

الشخص هو  تيكنالطفل إذا  عادةإصدار همر بإ الإدارية التابعة للدولة المقدم إليها الطلب

 هن: من إثبات الطفل ادةالمؤسسة هو الهيئة التي تعارض إع

الطفل لم تكن تيارس فعلا شخص هخر  ترعى هيئة الشخص هو المؤسسة هو هي  ه(

هو فييا بعد  مسبقا، هو كانت قد وافقت ادة بشكل فعليعالإ  حقوق اححضانة وقت النقل هو 

 ؛ الطفل عدم إعادة على على النقل هو 

نفس ي هو الجسدي هو اح قد تعرضه للأذ الطفل  لإعادة ثية مخافر جسيية ب(

 .وجوده في وضع لا يطاق

الطفل إذا رهت هن  إعادةيجوز للسلطة القضائية هو الإدارية رفض إصدار فلب 

 .باأطخذ برهيه الدرجة التي تسيحبلغ من العير والرشد قد وهنه  إعادتهالطفل يرفض 

المشار إليها في هذه المادة، تأخذ السلطات القضائية والإدارية عند تقدير الظروف 

 السلطة تحصال عليها منبعين الاعتبار المعلومات المتعلقة باحخلفية الاجتياعية للطفل التي 
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ي سلطة مختصاة تابعة هو ه التابعة للدولة التي يقيم بها الطفل بصافة اعتيادية المركزية

 لدولة.هذه ال

 14المادة 

المادة في  وردل هو احتجاز غير مشروع حسب ما من هجل التحقق ميا إذا كان هناك نق

بعين  الطلبتأخذ السلطات القضائية هو الإدارية التابعة للدولة المقدم إليها ، الثالثة

والقرارات  الدولة التي يقيم بها الطفل بصافة اعتيادية، قانون  وبصاورة مباشرة الاعتبار 

ون الرجوع إلى ، دالدولة تلك المعترف بها هو غير المعترف بها رسييا في القضائية والإدارية

هذا القانون هو الاعتراف بالقرارات اأطجنبية التي قد الإجراءات المحددة احخاصة بصالاحية 

 .ييكن تطبيقها

 15المادة 

الإدارية التابعة للدولة  ، يحق للسلطات القضائية هوالطفل بإعادةل إصدار همر يقب

من سلطات الدولة التي يقيم بها الطفل بصافة  حصاول مقدم الطلب هن تطلبالمتعاقدة 

 وردحسب ما  كان غير مشروع الاحتجاز  وهالنقل  يشير إلى هنعلى قرار هو هي حكم  اعتيادية

 السلطات المركزية التابعة للدول المتعاقدة . ويتعين علىمن الاتفاقية الثالثةفي المادة 

 في اححصاول على هذه القرارات هو اأطحكام.   -بقدر الإمكان– مقدمي الطلبات مساعدة

 16المادة 

ففل بطريقة غير مشروعة حسب ما  نقل هو احتجازبحدوث عقب تلقيها مذكرة تفيد 

للسلطات القضائية هو الإدارية التابعة للدولة المتعاقدة التي  يحق، لا الثالثةفي المادة  ورد

قل إليها الطفل هو التي احتجز فيها، 
ُ
حقوق اححضانة إصدار قرار حول احجوانب القانونية حن

يتم  لمإن ، هو غير متوفرة ه الاتفاقيةيثبت هن شروط إعادة الطفل بيوجب هذإلى هن 

 زمنية معقولة بعد تلقي المذكرة. خلال فترةبيوجب هذه الاتفاقية  تقديم فلب

 17المادة 

والذي تم إصداره هو الاعتراف به في الدولة المقدم  القرار المتعلق باححضانة يعتبر لا 

للسلطات  ييكنهنه  غير الطفل بيوجب هذه الاتفاقية،  إعادةلرفض  هساسا إليها الطلب
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هن تأخذ بعين الاعتبار هسباب الإدارية التابعة للدولة المقدم إليها الطلب  وهالقضائية 

 إصدار هذا القرار في تطبيقها لهذه الاتفاقية. 

 18المادة 

من صلاحية السلطة القضائية هو الإدارية  الباب اححدهذا الواردة في حكام للأ  ييكنلا 

 الطفل في هي وقت كان. بإعادة همرفي إصدار 

 19المادة 

على احجوانب القانونية بيوجب هذه الاتفاقية  الطفل بإعادة يتعلق هي قرار  يؤثر لا 

 اححضانة. المرتبطة باححق في

 20المادة 

المبادئ  كانتإذا  ،12بيوجب هحكام المادة  الصاادر  الطفل همر إعادةرفض  ييكن

 اححريات اأطساسيةو بحياية حقوق الإنسان  والمتعلقةاأطساسية للدولة المقدم إليها الطلب 

 
ُ
 .جيز ذلكلا ت

 والاتصال حقوق الزيارة –الرابع  الباب

 21المادة 

 ة ححقوق الزيارةت اللازمة لتنظيم الميارسة الفعليتقديم فلب اتخاذ الترتيبا يكني

السلطات المركزية التابعة للدول المتعاقدة بنفس فريقة  لد  ، وذلكهو ضيانها والاتصاال

 الطفل.  إعادةتقديم فلب 

 ،السابعةم السلطات المركزية وفق واجبات التعاون المنصاوص عليها في المادة تلتز 

التي تستوجبها الشروط  ر يضيان توفو في جو هادئ  والاتصاال بتعزيز ميارسة حقوق الزيارة

لإزالة كافة العقبات التي  -بقدر الإمكان– تتخذ احخطوات اللازمة كيا،ميارسة هذه اححقوق 

 ميارسة هذه اححقوق. تقف في فريق
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هو  بصاورة مباشرة، سواء الإجراءات القضائية في هو تساعد لسلطات المركزيةتباشر ا

ضيان احترام الشروط التي تستوجبها و بهدف تنظيم هذه اححقوق هو حيايتها، عبر وسطاء، 

 ميارسة هذه اححقوق. 

 عامة أحكام –الخامس  الباب

 22المادة 

 سداد تكلفةتقديم هي ضيان هو كفالة هو تأمين كيفيا كان، لضيان  ملزَ لا يَ 

 هذه الاتفاقية.  تدخل في مجالومصااريف الإجراءات القضائية هو الإدارية التي 

 23المادة 

 .شكلي مياثل هو إجراء ةمصاادق هيفي إفار هذه الاتفاقية  يُطلبلا 

 24المادة 

رسل إلى السلطة المركزية التابعة 
ُ
تصااغ الطلبات هو المراسلات هو هي وثائق هخر  ت

رفق ب ،للدولة المقدم إليها الطلب
ُ
لرسيية هو إحد  ترجية إلى اللغة اباللغة اأطصلية وت

نجليزية في إلى اللغة الفرنسية هو الإ  ترجيةب الطلب، هو  قدم إليهالدولة الماللغات الرسيية ل

 حال تعذر ذلك.

ورفض استخدام إحد  اللغتين  42يجوز أطي دولة متعاقدة التحفظ بيقتض ى المادة 

رسل  المراسلات هو هي وثائق هخر   وه الفرنسية هو الانجليزية، وليس كلاهيا، في الطلبات
ُ
ت

 .إلى السلطة المركزية التابعة لها

 25المادة 

، فييا اعتياديةقييين بهذه الدول بصافة يحق لموافني الدول المتعاقدة واأطشخاص الم

في  ةوالاستشارة القانوني القضائية يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية، الاستفادة من المساعدة

 التي تطبق على موافني هذه الدولة المقييين بهاخر  بنفس الشروط ههي دولة متعاقدة 

 . اعتيادية فةبصا

 26المادة 
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 تطبيق هذه الاتفاقية. في  مصااريفهاتتحيل كل سلطة مركزية 

 ة هخر  تابعة للدول المتعاقدة هيمصااح  عيوميلا تفرض السلطات المركزية وهي 

 بصافة خاصة مطالبةلها  يحقلا ت المقدمة بيوجب هذه الاتفاقية. كيا الطلباعلى  رسوم

 الاستعانةعن  التي تترتبهو  بالإجراءات تتعلقهو مصااريف  هتعابهي  بسدادمقدم الطلب 

المصااريف المترتبة هو التي  بسداد المطالبةلها  يحقإلا هنه ، قانونيينالستشارين المحامين و المب

 الطفل. إعادةعيلية ستترتب عن تنفيذ 

تتحيل التصاريح بأنها لن و  42المادة  بيوجبتعاقدة التحفظ المدولة لل يحقومع ذلك، 

الاستعانة  الإجراءات القضائية هو  عن المترتبةكالمشار إليها في الفقرة السابقة و مصااريف  يه

في  جهاز المساعدة والاستشارة القانونية تحيل، إلا إذا حامين هو المستشارين القانونيينبالم

 .تلك المصااريفالدولة هذه 

بيوجب  والاتصاال الزيارةق صدور همر يتعلق بحقو  الطفل هو  بإعادةعند صدور همر 

ن تفرض على ه -الاقتضاءعند -يحق للسلطات القضائية هو الإدارية هذه الاتفاقية، 

، والاتصاال ، هو الذي حال دون ميارسة حقوق الزيارةالشخص الذي نقل الطفل هو احتجزه

نيابة عنه، بيا في ذلك بالسُددت المصااريف الضرورية التي تحيلها مقدم الطلب هو  سداد

 ومصااريف النيابةالبحث عن الطفل،  عيلية عن مترتبة مصااريفالسفر هو هي  مصااريف

 الطفل. إعادة مصااريف و ،مقدم الطلبة عن القانوني

 27المادة 

هذه  شروط تطبيقعدم تحقق  ثبتقبول الطلب إذا ركزية المسلطة ال يتعين علىلا 

وفي هذه اححالة، تخبر السلطة المركزية  .سليمعلى هساس  لا يقومالاتفاقية هو هن الطلب 

 فورا بأسباب -الاقتضاءعند  -ل عبرها الطلبمقدم الطلب هو السلطة المركزية التي هرسِ 

 . الطلب هارفض

 28المادة 

ي يخول لها التصارف الطلب بتفويض كتاب بإرفاق المطالبةركزية المسلطة لل يحق

 .من ييثله هو تعييننيابة عن مقدمه بال
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 29 المادة

انتهاك  حدوثتدعي شخص هو مؤسسة هو هيئة هي دون قيام هذه الاتفاقية  تحول لا 

فلب بتقديم ، 21هو المادة  الثالثةكيا جاء في المادة  والاتصاال الزيارة حقوق اححضانة هوح

كان ذلك دولة متعاقدة، سواء  في هيمباشرة إلى السلطات القضائية هو الإدارية بصاورة 

 .هم لا هحكام هذه الاتفاقية قتض ىبي

 

 30المادة 

تقبل المحاكم والسلطات الإدارية للدول المتعاقدة الطلبات المقدمة عبر السلطة 

المركزية هو المقدمة بصاورة مباشرة إلى السلطات القضائية هو الإدارية للدولة المتعاقدة 

ر  مرفقة بها هو المرسلة ، إلى جانب هي وثائق ومعلومات هخالاتفاقيةوالمتعلقة بتطبيق هذه 

 .من قبل هي سلطة مركزية

 31المادة    

 إقليييةوحدات المعيول بها في ولة ذات نظامين قانونين هو هكثر بأي د إذا تعلق اأطمر

 في مسائل اححضانة: مختلفة

  ( ه
ُ
 مكانتلك الدولة على هنها إشارة إلى  في الاعتياديةالإقامة  مكان فسَر هي إشارة إلىت

 تلك الدولة؛في  حد  الوحدات الإقليييةإفي الاعتيادية الإقامة 

فسَر هي إشارة  ( ب
ُ
على هنها إشارة إلى قانون الاعتيادية الإقامة  مكانالدولة إلى قانون ت

 .بصافة اعتياديةالطفل  التي يقيم بهالتلك الدولة  ةالتابع الوحدة الإقلييية

 32المادة 

على فئات مختلفة من  امطبقنظامين قانونيين هو هكثر  دولة ذاتب إذا تعلق اأطمر 

فسَر هي إشارة إلى قانون تلك الدولة على هنها إشارة إلى 
ُ
اأطشخاص في مسائل اححضانة، ت

 النظام القانوني الذي يحدده قانون تلك الدولة.

 33المادة 
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 هحكام قانونية خاصة بها لد  كل منهاوحدات إقلييية مختلفة  ذاتهي دولة  تلتزملا 

هي دولة ذات نظام  تجاهفييا يتعلق بيسائل حضانة اأطففال، بتطبيق هذه الاتفاقية 

 قانوني موحد بذلك. 

 34المادة 

 5على اتفاقية  بيجال تطبيقها المرتبطةفي المسائل تعطى اأطولوية لهذه الاتفاقية 

 في مجال حياية القاصرين،طبق اختصااصات السلطات والقانون المبشأن  1961كتوبر ه

 آليةهي  تطبيق دون  هذه الاتفاقية تحول لا و كلتا الاتفاقيتين.  في فرافاأط  الدول  بين وذلك

لهذه خر آ قانون  هي هو  المطلوبةوالدولة  مقدمة الطلب دولةالبين  سارية النفاذدولية 

تنظيم  من هجلالطفل الذي نقل هو احتجز بطريقة غير مشروعة هو  إعادة من هجل اأطخيرة

 .والاتصاال حقوق الزيارة

 35المادة 

تطبق هذه الاتفاقية بين الدول المتعاقدة فقط في حالات النقل هو الاحتجاز غير 

 التي تتم بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في تلك الدول.المشروع 

 فإن، 40والمادة  39المادة  فبقا لليقتضيات المشار إليها فيتقديم تصاريح  في حالة

فسر على هنها تعاقدة، المدولة بال احخاصةالإشارة الواردة في الفقرة السابقة 
ُ
إشارة إلى ت

 هذه الاتفاقية.  عليهاالوحدة هو الوحدات الإقلييية التي تطبق 

 36المادة 

بعدم دولتين متعاقدتين هو هكثر التوصل إلى اتفاق بين  دون هذه الاتفاقية  تحول لا 

 إعادةالتي قد تنطوي على قيود مفروضة على عيلية هذه الاتفاقية تابعة لاأطخذ بأي هحكام 

 الطفل، وذلك بهدف اححد من هذه القيود.

 ختتامية مقتضيات –السادس  الباب

 37المادة 
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في مؤتير لاهاي  التي كانت عضواالدول  يفتح التوقيع على هذه الاتفاقية في وجه 

 دورته الرابعة عشرة. عند انعقادللقانون الدولي احخاص 

تتم المصاادقة على الاتفاقية هو قبولها هو الموافقة عليها وإيداع وثائق المصاادقة هو 

 يلكة هولندا.افقة لد  وزارة الشؤون احخارجية لمالقبول هو المو 

 38المادة 

 أطي دولة الانضيام إلى الاتفاقية. ييكن

 هولندا. يلكةلمتودع وثيقة الانضيام لد  وزارة الشؤون احخارجية 

ثالث تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة أطي دولة تنضم إليها، في اليوم اأطول من 

 .الانضياموثيقة  هاتقويمي يلي تاريخ إيداعشهر 

العلاقات بين الدولة المنضية ب يتعلقيكون الانضيام ساري المفعول فقط فييا 

ي دولة عضو تصاادق هو هيجب على و لانضيام. هذا اقبولها لب التي تصارح الدول المتعاقدة و 

يودع هذا و  تقبل هو توافق على الاتفاقية بعد الانضيام، التصاريح بقبولها لهذا الانضيام.

نسخة موثقة إلى  . وتبعث هذه الوزارةهولندا يلكةلمالتصاريح لد  وزارة الشؤون احخارجية 

 . ، عبر القنوات الدبلوماسيةكافة الدول المتعاقدة

ذا الدولة المنضية والدولة التي تصارح بقبولها هتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بين 

 تقويمي يلي تاريخ إيداع تصاريح قبول الانضيام.الانضيام في اليوم اأطول من ثالث شهر 

 39المادة 

هو الانضيام، التصاريح أطي دولة عند التوقيع هو المصاادقة هو القبول هو الموافقة  يحق

كافة المنافق التي تيثلها دوليا، هو لتشيل منطقة واحدة هو بأن الاتفاقية ستيتد لتشيل 

 ويسري مفعول هذا التصاريح عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لتلك الدولة.  .هكثر

 بهذا التصاريح وبأي تيديد لاحق. هولندا يلكةلميجب إبلاغ وزارة الشؤون احخارجية 

 40المادة 
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هنظية قانونية  اهو هكثر وتطبق فيه قليييتينإوحدتين  متعاقدة تضمأطي دولة  يحق

التصاريح عند التوقيع هو المصاادقة هو  هذه الاتفاقية، تتضينها تتعلق بيواضيعمختلفة 

وحداتها الإقلييية القبول هو الموافقة هو الانضيام بأن هذه الاتفاقية ستيتد لتشيل كافة 

لها تعديل هذا التصاريح بتقديم تصاريح  يحقهكثر، كيا هو فقط وحدة إقلييية واحدة هو 

 آخر في هي وقت.

يذكر ويجب هن  مياثل هولندا بأي تصاريح يلكةلميجب إبلاغ وزارة الشؤون احخارجية 

 الوحدات الإقلييية التي تطبق عليها الاتفاقية.  فيه على وجه التحديد

 41المادة 

قضائية يتضين سلطات تنفيذية و تعاقدة نظام حكومي المدولة إذا كان لد  ال

 ،توقيعها فإنهي سلطات هخر  تابعة لتلك الدولة، و مركزية موزعة بين سلطات  تشريعيةو 

صدارها هي إهو  ،انضيامها إلى هذه الاتفاقية هو  ،هو موافقتها ،هو قبولها ،هو مصاادقتها

التوزيع الداخلي ب لن يكون له هي تبعات فييا يتعلق 40المادة  في كالمذكورة اتتصاريح

 للسلطات في تلك الدولة.

 42المادة 

هو  ،هو الموافقة ،هو القبول  ،التصاديق في هي وقت لا يتعد  وقت أطي دولة يحق

بشأن  هاتحفظ، إعلان 40والمادة  39كالمذكور في المادة هو عند إصدار هي تصاريح  ،الانضيام

. ولا يسيح بعد (الفقرة الثالثة) 26والمادة ، 24التحفظين المذكورين في المادة هحد هو كلا 

 ذلك بأي تحفظ آخر. 

 يلكةلمأطي دولة سحب تحفظها في هي وقت. ويتم إبلاغ وزارة الشؤون احخارجية  يحق

 هولندا بهذا السحب.

تقويمي يلي تاريخ الإبلاغ المشار فعول التحفظ في اليوم اأطول من ثالث شهر ينتهي م

 إليه في الفقرة السابقة.

 43المادة 
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تقويمي يلي إيداع الوثيقة حيز التنفيذ في اليوم اأطول من ثالث شهر تدخل الاتفاقية 

 .38والمادة  37الثالثة لليصاادقة هو القبول هو الموافقة هو الانضيام المشار إليها في المادة 

 :بعد ذلكتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ و 

ثالث ، في اليوم اأطول من إليها تنضمهو  توافقهو  تقبلهو  تصاادقدولة  لكلبالنسبة  (1

 هو الانضيام؛ ،هو الموافقة ،هو القبول  ،يداع وثيقة المصاادقةإتقويمي يلي تاريخ شهر 

، 40والمادة  39ليادة ا لشيلتها الاتفاقية وفق بالنسبة أطي إقليم هو وحدة إقلييية (2

 .ين المادتينهاتيلي تاريخ الإبلاغ المشار إليه في ثالث شهر تقويمي في اليوم اأطول من 

 44المادة 

خيس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وفقا دة الاتفاقية في حيز التنفيذ لم تبقى

هو  ،هو وافقت ،هو قبلت ،، حتى بالنسبة للدول التي صادقت43للفقرة اأطولى من المادة 

 انضيت إلى الاتفاقية فييا بعد.

هي إشعار  وذلك في حالة عدم وجودالاتفاقية تلقائيا كل خيس سنوات،  فترة تجدد

 رسمي بإنهائها.

رسمي بإنهاء الاتفاقية  بأي إشعار هولندا  يلكةلميتم إبلاغ وزارة الشؤون احخارجية 

شهر على اأطقل من تاريخ انتهاء فترة احخيس سنوات. وقد يقتصار ذلك على هقبل ستة 

 هقاليم هو وحدات إقلييية معينة تطبق عليها الاتفاقية.

بينيا تبقى سارية ، على الدولة التي هبلغت عنه فقطقية إنهاء الاتفاتأثير  يقتصار 

 بالنسبة للدول المتعاقدة اأطخر . المفعول 

 45المادة 

ر والدول المنضية المؤتيالدول اأطعضاء ب يلكة هولنداتبلغ وزارة الشؤون احخارجية لم

 بيا يلي: 38وفقا لليادة 

 ؛37والموافقات المشار إليها في المادة التوقيعات والمصاادقات والقبول  (1
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 ؛38في المادة  الانضيام المشار إليه (2

 ؛43تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا لليادة  (3

 ؛39المشار إليها في المادة المشيولة المنافق  (4

 ؛40والمادة ، 38ريحات المشار إليها في المادة التصا (5

، وحالات سحب (الفقرة الثالثة) 26والمادة ، 24المادة حفظات المشار إليها في الت (6

 ؛42في المادة  التحفظات المشار إليها

 .44الإشعارات الرسيية بإنهاء الاتفاقية المشار إليها في المادة  (7

 هذه الاتفاقية. على بالتوقيع، وقع المخولون لهم وبناء على ذلك

نجليزية ، باللغتين الإ 1980هكتوبر من شهر ررت في لاهاي في احخامس والعشرين حُ 

يحفوظات حكومة من نسخة واحدة تودع ب ،في اححجيةمتساويان النصاان و  ،والفرنسية

، عبر القنوات الدبلوماسية، إلى كل دولة من عنها ميلكة هولندا، وترسل نسخة موثقة

 دورته الرابعة عشرة. عند انعقاد مؤتير لاهاي للقانون الدولي احخاصفي الدول اأطعضاء 

 


